بسم الله الرحمن الرحيم

أكاديمية شرطة دبي
كلية القانون وعلوم الشرطة

السنة الرابعة.دراسات مسائية منتظمة



إعداد الطالب: 
مقدم للدكتور:
إهـــــــداء
إلى  قسم البحث الجنائي

إلى ابنـة أخــتــــي
وإلى كل من ساندني وقام بتشجيعي بكلماته الطيبة

أقــدم هـذا البـحـث المـتـواضـــــع 
المــــقدمــة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد:

إن القانون الإداري بكل فروعه بحر من المعلومات القيمة التي يمكن البحث فيها واكتشاف المزيد حوله، وفي هذا الصدد اخترت أن يحمل بحث التخرج عنوان "الضبط الإداري"
ويشمل كل ما يخص هذا الفرع من القانون الإداري، بما فيه من تعريفات ووسائل وحدود ممارسة سلطة الضبط الإداري. 

وقد قمت في هذا البحث بمناقشة أهم ما يتدرج تحت مفهوم الضبط الإداري، حيث سيحتوي الفصل الأول على مبحث ماهية الضبط الإداري، ومتضمنا لثلاثة مطالب وهي( تعريفه، وأنواعه، وخصائصه)، ومن ثم يأتي الفصل الثاني متضمنا مبحث أغراض الضبط الإداري ووسائله ووحدوه، وستكون المتطلبات فيه ( أغراض الضبط الإداري، وسائل الضبط الإداري، حدود سلطة الضبط الإداري). 

إن الهدف من هذه الدراسة هو إيجاد نوع من التوضيح المبسط لموضوع الضبط الإداري، ومعرفة المزيد حول ما يتعلق بهذا الموضوع، لخلق نوع من الوعي القانوني في مجال الضبط الإداري ومعرفة ماهيته وكيفية أدائه في الدول. كما تهدف الدارسة أيضا إلى توضيح أهمية الحفاظ على النظام العام داخل الدول والتي من شأن الضبط الإداري أن يقوم به كهدف رئيسي يعمل على تحقيقه. 
وأوجه شكري إلى الفاضل الدكتور: ......... على إتاحته الفرصة لي في أن ابحث في هذا الموضوع الشيق، الذي أرجو من الله عز وجل أن يعود بالنفع والفائدة على الجميع.                                                                                              والله ولي التوفيق
الطالب:........................... 
الفصــــــــــــــــل الأول
المبحث الأول: ماهيـــــــة الضــــــبط الإداري:

المطلب الأول: مفهوم الضبط الإداري
المطلب الثاني: أنواع الضبط الإداري
المطلب الثالث: خصائص الضبط الإداري
المبحث الأول: ماهية الضبط الإداري
المطلب الأول : مفهوم الضبط الإداري :
ذكر ابن منظور في كتابه لسان العرب أن الضبط لغة: لزوم الشيء، ويشرح الليث ذلك المعنى بأنه ملازمة الشيء بدون مفارقته والحفاظ عليه والرجل الضابط أي الحازم.(1)
أما اصطلاحا فقد عزفت التشريعات الوضعية عن التطرق إلى تعريف معين للضبط الإداري بالرغم من تحديدها أحيانا لأغراضه ، ومن هنا فإن الفقه وجد في الضبط الإداري مجالا واسعا للاجتهاد ، فتم وضع تعريفات متباينة تستند إلى الزاوية التي نظر الفقه إليه من خلالها ، فالضبط عند بعض الفقهاء هو غاية لكونه يقود إلى النظام من خلال التطبيق الوقائي للقانون ، بينما وجد البعض أن التركيز على الإجراءات الضرورية التي تحقق النظام العام أهمية للاجتهاد في أساليب الضبط، واستند البعض إلى أن تقييده لحريات الأفراد للمحافظة على النظام ، قيدا على الحريات العامة. (2)
للضبط اّلإداري معنيان: المعنى الواسع والمعنى الضيق. فالأول يقصد به المحافظة على النظام العام بعناصره الأربعة ( الأمن العام، والصحة العام، والسكينة، والآداب العامة) ويتم من  خلال مجموع القواعد والأوامر أو السلطات التي تمنح للهيئات المختصة بالضبط الإداري، وتقوم السلطة التنفيذية بممارسة نشاطها لأجل حماية المجتمع..

 المعنى الثاني: وهو المعنى الضيق، فيهدف إلى إحداث نوع من التغيير في نشاط وحريات النظام الأربعة المذكورة سابقا، ويتم من خلال هيئات الضبط الإداري، بحيث يمنح قانون أو نظام محدد لهذه الهيئات مجموعة من السلطات لتحقيق التغيير. قد يتمثل ذلك في منح هيئات الضبط الإداري سلطات تخص مجال تنظيم المرور أو حماية الآثار، وجميع هذه الأنظمة تصدر بموجب قانون أو نظام فيه مجموعة من الضوابط والقيود، بهدف تحقيق أغراض محدودة، لتحقيق الحماية لأحد عناصر النظام العام.(3)
والضبط الإداري في تعريف الأستاذ جين ريفيرو يحمل معنى  فرض الانضباط المطلوب على حريات الأفراد للعيش في المجتمع، من خلال مجموعة التدخلات الإدارية.
يأخذ هذا المصطلح في دولة الإمارات طابعا اتحاديا أو محليا، بحيث يختص الأول بإقليم الدولة الاتحادية كله، ويقوم رئيس الوزراء والسلطة المركزية بممارسته. وقد أناط الدستور ببعض هيئات الضبط الاتحادي ، مهمة وضع لوائح الضبط الإداري لتحقيق الأمن الداخلي والخارجي للإتحاد، وتنظيم شؤون الأمن، والنظام، وحركة المرور، ورعاية الصحة العامة بالعاصمة.
في حين يكون اختصاص الطابع المحلي منحصرا في الإمارة أو المدينة نفسها، بحيث ترك الدستور لها حرية اختيار الوسائل التي تحقق من خلالها حماية النظام العام، دون أن تمس بالاتحاد، وتستطيع طلب المساعدة من الاتحاد إذا ما تعرض النظام والأمن بداخلها للخطر.

أيا كانت هناك مجموعة من التعريفات للضبط الإداري فإنه في الأخير نظام تحقق فيه الإدارة حماية المجتمع من كل ما يمكن أن يخل بأمنه  وسلامته وصحة أفراده وسكينتهم ، ويقيد حريات وحقوق الأفراد من أجل أن يحقق هدف حماية النظام العام في الدولة،وبذلك يتميز الضبط الإداري عن الضبط التشريعي والضبط القضائي.

المطلب الثاني: أنواع الضبط الإداري:
تختلف أنواع الضبط الإداري باختلاف الجهات المخولة بالضبط، والهدف الذي تقوم بحمايته إن كان عام أو مختصا بعنصر معين من عناصر النظام العام، ومجال اختصاص سلطات الضبط الإداري إن كان شاملا إقليم الدولة أم مختصا بوحدة إدارية معينة. وبذلك يكون للضبط الإداري إما عاما أو خاصا، وقد يكون وطنيا على مستوى الدولة أو محليا على المستوى المحلي.

أ – الضبط الإداري العام والخاص:
الضبط الإداري العام: هو مجموعة من القوانين الإدارية التي تقوم بتنظيم وتقييد حريات ونشاط الأفراد من خلال مجموعة من القيود والضوابط بهدف حماية النظام العام في المجتمع من الاضطراب. ويقوم بالحفاظ على عناصر النظام العام الأساسية المتمثلة في : الأمن العام، والصحة العامة،والسكينة العامة، سواء كان محليا ويمارسه رؤساء الوحدات المحلية ومجالسها، أو اتحاديا بحيث يقوم أعضاء السلطة المركزية بممارسة الضبط الإداري، وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة التي تحدد سلطات وأساليب وتدابير الضبط الإداري العام.

أما الضبط الإداري الخاص: يقصد به الضبط الذي يتبع تدابير ضبطية معينة بهدف حماية احد عناصر النظام العام أو أحد فروعه، ويحدده القانون أو النظام الخاص بهذا النشاط الضبطي.(4)
والضبط الإداري الخاص قد يكون مختصا بمكان معين أو بنشاط معين:
الضبط الإداري الخاص بمكان معين: هو الذي تتولاه سلطة إدارية ضبطية معينة من أجل تحقيق الحماية للنظام العام في مكان أو أماكن محددة، ومثال عليه الضبط الإداري الخاص بمكافحة التلوث في شاطئ أحد البحار أو في منطقة صناعية معينة.
أما الضبط الإداري الخاص بنشاط معين: فيقصد به القيام بمراقبة وضبط ممارسة وجوه معينة من النشاط، من خلال تشريعات خاصة تعطى للجهات المختصة بالضبط سلطة اكبر من سلطة الضبط الإداري العام.
وتعتبر القوانين والأنظمة المختصة بالمحلات العامة، والتشريعات الخاصة بالمحافظة على الثروة الحيوانية والسمكية من التلوث والاستنزاف – نوعا من أنواع الضبط الإداري الخاص بنشاط معين.
ومما تجدر الإشارة إليه أن الضبط الإداري الخاص بشقيه – المكاني والموضوعي–  يقوم بالتركيز على أحد عناصر النظام العام ،دون أن يستهدف تحقيق جميع العناصر الأربعة، وبذلك يكون ملتزما بهدف حمائي محدد. ويمكن أن يتسمى الضبط الإداري بالمجال الحمائي الذي يقوم بمراقبته ، كما لو كان على سبيل المثال مقتصرا على حماية البيئة من التلوث، يمكن أن يطلق عليه في هذه الحالة الضبط الإداري البيئي.(5)
ويختلف الأمر في بعض الدول إلى أن الضبط لا يقتصر تأثيره على المجال الذي يتولاه فحسب، حيث تكتفي بهيئات الضبط الإداري الخاص في نشاطات معينه وتستغني عن الضبط الإداري العام، وخير مثال على ذلك في فرنسا، حيث يكون الضبط الخاص غير محدودا وإنما مختصا بشؤون السكك الحديدية، والمنشآت الخطيرة والمقلقة للراحة والصحة.
ب- الضبط الإداري الوطني والمحلي: 
يقصد بالضبط الإداري الوطني: الضبط الذي يحقق المحافظة على عناصر النظام العام المتعددة في كافة أرجاء الدولة، وتتولى ممارسته في الدول البسيطة السلطة المركزية ، أما كدولة الإمارات العربية المتحدة ، والتي تعتبر من الدول الاتحادية ، فيناط ممارسة الضبط الإداري العام إلى السلطات الاتحادية ، وذلك بموجب أحكام الدستور التي تعطيها حق عام شامل بالرقابة العليا على شؤون الإتحاد، ويشمل : ( المجلس الأعلى للإتحاد، ورئيس الإتحاد، ومجلس الوزراء، والوزراء).
أما الضبط الإداري المحلي:  فيعني الضبط الذي تقوم الإدارات اللامركزية أو المحلية بممارسته دون أن تسمح لسلطات الضبط المركزي بحجب اختصاصات السلطة الضبطية المحلية في مجالها المحدد لها قانونيا. ويكون هدف الضبط المحلي مقتصرا على وحدة معينة من الدولة: كالمحافظة، أو البلدية، أو الإمارة.
المطلب الثالث: خصائص الضبط الإداري:
هناك مجموعة من الخصائص التي يتمتع بها الضبط الإداري والتي تجعله مميزا عن غيره من النشاطات الإدارية، ويمكن حصرها فيما يلي:
*الصفة الوقائية: إن قيام الضبط الإداري بدرأ الخطر عن الأفراد ،جعله يتصف بطابع وقائي ، هدفه الحماية من أي خطر قد يضر بالأفراد، فعندما تقدر الإدارة أن هناك خطر في ممارسة بعض الأنشطة تقوم بمنعها، كسحب رخصة الصيد أو رخصة السياق من أحد الأفراد. كما أن عملية غلق بعض المحلات أو منع البضائع المعينة فإن الإدارة بعملها الإجرائي هذا تهدف إلى وقاية الأفراد من أي خطر يمكن أن يهددهم، مهما اختلفت مصادر هذا الخطر.
*الصفة التقديرية: يقصد به أن للإدارة سلطة تقديرية في اتخاذ التدابير والإجراءات الضبطية،ويكون عندما تقدر أن هناك عملا ما سوف ينتج عنه أي خطر، تقوم بالتدخل قبل وقوع الخطر لتحقيق هدف المحافظة على النظام العام.

*صفة التعبير عن السيادة: إن فكرة البوليس الإداري يمكن أن تدرج ضمن مظاهر السلطة العمومية والسيادة في مجال الوظيفة الإدارية في الدولة، حيث أنها تجسد فكرة السيادة والسلطة العامة في مجموعة الامتيازات الاستثنائية التي تقوم بممارسة الضبط الإداري لتحقيق غاية الحفاظ على النظام العام في الدولة، وحد وتقييد الحريات الفردية.
*الصفة الانفرادية: فالضبط الإداري لا يجعل من إرادة الأفراد أن تلعب درا حتى يقوم بالإجراءات والأوامر الصادرة من السلطة، بمعنى أن الامتثال من المواطن لأعمال الضبط الإداري هو الموقف الحاصل عند اتخاذ الإدارة قراراتها ، ويكون وفقا لما يقوم القانون بتحديده وضمن رقابة السلطة القضائية
الفصــــــــل  الــــــثانـــي
المبحث الثاني: أغراض الضبط الإداري ووسائله وحدوده:
المطلب الأول: أغراض الضبط الإداري
المطلب الثاني: وسائل الضبط الإداري
المطلب الثالث: حدود سلطة الضبط الإداري
المبحث الثاني: أغراض الضبط الإداري ووسائله وحدوده:
نتناول فيما يلي أغراض الضبط الإداري ثم نبين الوسائل أو الأساليب التي يستعين بها لتحقيق هذه الأغراض.
المطلب الأول: أغراض الضبط الإداري:
إن الضبط الإداري العام يهدف إلى تحقيق حماية النظام العام في المجتمع وصيانته والمحافظة عليه من أي نشاط قد يؤدي إلى الاضطراب أو الإخلال بالنظام ، ويحق لسلطة الضبط الإداري أن تمارس سلطتها متى استدعى الأمر، ولو لم ينص القانون على تدابير أو إجراءات معينة تجاه ذلك الانتهاك أو الاختلال. ويجمع الفقه على أهمية جعل فكرة النظام العام مرتبط دائما بالمصلحة العامة العليا للمجتمع في كل دولة على حده، ويمكن أن نستنتج من ذلك أن النظام العام فكرة مرنة ، بمعنى أنها تختلف باختلاف الزمان والمكان،فما يعتبر مخالفا أو منافيا للنظام العام في زمان أو مكان معينين قد لا يعد كذلك في زمان أو مكان آخرين. ويبقى اتفاق الفقهاء  دائما على أن النظام العام يهدف إلى تحقيق ثلاثة أمور أساسية هي: الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة، والآداب العامة.
أولا: الأمن العام:
يقصد بالأمن العام استتاب الأمن داخل المجتمع ،ونشر الأمن والطمأنينة بين أفراده ، والمحافظة على ممتلكات الفرد وحمايتها من الخطر أو الاعتداء، ويشمل ذلك المحافظة على أفراد المجتمع من أي خطر قد يكون سببه إما الكوارث الطبيعية ، كالفيضانات، والأعاصير، وانهيار المباني في الأحياء السكنية وغيرها من الكوارث العامة، أم من الأفعال التي يتسبب فيها الإنسان في إحداث الخطر والخلل في حياة أمن أفراد المجتمع، فهنا تقوم السلطة التنفيذية بأخذ التدابير اللازمة ضد من ينهبون، ويسرقون، أو يقومون بأية أفعال تضر بالمصلحة العامة وتسبب وقوع الأخطار.
ثانيا: الصحة العامة:
وتتمثل الصحة العامة في أخذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين من أي خطر من أخطار الأوبئة والأمراض التي يمكن أن تضر بصحتهم، ويتمثل في التدابير الوقائية والعلاجية خاصة في ظل التطور الصناعي والزراعي والاجتماعي، الذي يستوجب وجود شروط تضمن توافر الصحة العامة في الأماكن العامة والمحافظة على سلامة الأفراد من الأطعمة والمياه الملوثة. 
نذكر على سبيل المثال في مجال حماية الصحة الجماعية، تقوم السلطات المختصة باتخاذ التدابير الوقائية لمراقبة المخابز والمطاعم، ومدى توافر الشروط الصحية اللازمة في الفنادق ومحلات بيع الأغذية والورش، وغيرها من الأماكن التي تمد بصلة بالصحة الجماعية لأفراد المجتمع. وأيضا هناك مجموعة من الإجراءات والقواعد الضبطية التي تؤدي هدف حماية الصحة العامة والبيئة من أي خطر يهددها كالتلوث أو العبث بالبيئة، ومن هنا تم سن تشريعات تقضي بالجزاءات المدنية والجنائية ضد من يخالف أو يرتكب أي جريمة بحق البيئة. 
ثالثا: السكينة العامة:
يقصد بالسكينة العامة، استتاب حالة من الهدوء والسكينة في المجتمع، ومنع أي نوع من الضوضاء والصخب اللي يسبب المضايقة لأفراد المجتمع، أو يوترهم ويشوش عليهم في أوقات راحتهم.

وهذا يتطلب أن تقوم السلطة باتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات التي تمنع وقوع هذا النوع من الضجيج والصخب، ومكافحة الإزعاج بمختلف مصادره سواء كان من الآلات أو مكبرات الصوت وأبواق السيارات وغيرها من الأجهزة المقلقة والتي تؤثر على سكينة الإنسان وراحته.
رابعا: الآداب العامة:
تندرج الآداب العامة ضمن أهداف الضبط الإداري، ويتلخص دورها في المحافظة على الآداب والأخلاق، التي من شأنه أن يقود مخالفتها وعدم الالتزام بها إلى الإخلال بالنظام العام، ويشوه المظهر المعنوي والأخلاقي لأفراد المجتمع.
ويمكن أن يكون ذلك في اتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الأفلام السينمائية المخلة بالآداب وبالأخلاق العامة، ويتضمن ذلك أيضا عرض المطبوعات المنافية للأخلاق وتعاليم الدين الحنيف.
المطلب الثاني: وسائل الضبط الإداري:
تمتلك سلطات الضبط الإداري العديد من الوسائل والأساليب من أجل تحقيق أهدافها، وممارسة اختصاصاتها للمحافظة على النظام العام، فقد تكون تلك الوسائل قرارات تنظيمية أو فردية والتنفيذ الجبري( اللجوء إلى القوة المادية).
ويمكن تصنيف تلك الوسائل إلى مادية، وبشرية، وقانونية:
*الوسائل المادية: ويقصد بها الإمكانيات المادية التي تمنح لإدارة الضبط بغرض دعمها في ممارسة مهامها ويتمثل ذلك في السيارات وأي آلة أو عتاد يمكن أن يسهم في أداء مهامهم.
*الوسائل البشرية: وتتمثل في أعوان الضبط الإداري في تنفيذ القوانين واتخاذ الإجراءات والتدابير الضبطية، كشرطة المرور، والشرطة العامة. 

الوسائل القانونية: وهذه لا تتم إلا من موافقة مسبقة لما حدده القانون وبالكيفية التي وضعها . ويمكن أن تحصر فيما يلي:
1-إصدار القرارات واللوائح الضبطية: وهي عبارة عن مجموعة من الأوامر والنواهي التي من شأنها ا تقيد حريات الأفراد وأنشطتهم من اجل المحافظة على النظام العام، وينجم عن مخالفة هذه القرارات واللوائح العقوبات الجزائية التي نصت عليها  النصوص، وقد تتخذ هذه القرارات شكل الترخيص أو المنع أو الحظر..الخ.
2-استخدام القوة: يطلق عليه التنفيذ الجبري ضد كل مخالف للقواعد والقوانين، وتعد هذه الوسيلة في الواقع تطبيقا. وتهدف إلى الحيلولة دون وقوع أي اعتداء أو اضطراب من شأنه أن يمس بالنظام العام.
المطلب الثالث: حدود سلطة الضبط الإداري:
لسلطة الضبط الإداري حدود معينه في الظروف العادية تختلف عما تكون عليه في الظروف الاستثنائية، وهذا يعني أن سلطة الضبط الإداري ليست مطلقة ، بل هي مقيدة بما يحقق توازن بين سلطات الضبط ا لإداري في عملية الحفاظ على النظام العمومي ومقتضيات الحقوق والحريات.

تعتبر سلطة الضبط الإداري مقيدة بمبدأ المشروعية وذلك في الظروف العادية، ولكن سلطتها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري وكما يلي:

أ- مبدأ المشروعية وسلطة الضبط الإداري:

يقصد بمبدأ المشروعية خضوع سلطة الضبط الإداري للقانون، في نشاطاتها في الظروف الاعتيادية، وان تكون تصرفاتها غير مخالفة للقرارات الإدارية في كل ما تتخذه من إجراءات وقرارات في مختلف مظاهر النشاط الذي تقوم به، فإن خالفت يترتب على ذلك بطلان أي إجراء قامت به وكان مخالف للقانون أو خارج عن قواعده الملزمة.
ب-  رقابة القضاء ومبدأ المشروعية: ويتمثل ذلك في دور القضاء في مراقبة كيفية استخدام الإدارة لوسائل الضبط الإداري ومحاولة خلق نوع من التوازن بين تلك الوسائل وبين مدى محافظتها على النظام العام وعدم المس بحقوق وحريات الأفراد. 

إن مراقبة الأسباب الدافعة لإصدار أي قرار إداري، وكشف مدى وجود الجدية في هذه القرارات،  وهل هي تهدد النظام العام، كل ذلك تهدف إليه رقابة القضاء، من اجل المحافظة على الهدف الأساسي وهو النظام العام ومن ثم مدى تدخل إجراءات الضبط في حريات الأفراد وتقييدها، لأن الأصل هو الحرية ، وتدخل سلطات الضبط يعتبر نوع من الاستثناء. 

فنستنج مما سبق أن سلطة  الضبط الإداري ، سلطة مقيدة وليست مطلقة ، وعليها أن تتخذ الإجراء المناسب والضروري ، الذي يحقق التوازن بين المحافظة على النظام العام وبين ضمان حرية الأفراد.

ثانيا: الضبط الإداري والظروف الاستثنائية :

مما سبق يتبين أن سلطة الضبط الإداري تبدو عاجزة ومقيدة في حالة الظروف غير العادية، لذلك يقوم المشرع بإعطاء الهيئات المسئولة عن الضبط الإداري سلطات أوسع وأشمل، وذلك لمواجهة وتصدي الظروف الاستثنائية.  ويمكن توضيح ذلك عن طريق عرض أساليب التنظيم القانوني لسلطة الضبط الإداري في حالة الظروف الاستثنائية من ناحية، وللرقابة القضائية على سلطة الإدارة الضبطية من ناحية أخرى.
أ- أساليب تنظيم سلطة الضبط الإداري :

للتشريعات  الإدارية أسلوبين ، لتنظيم سلطات الضبط الإداري وهما : الأسلوب الفرنسي ، والأسلوب الانجليزي.

الأسلوب الفرنسي: 

ويتلخص في وجود قانون خاص سابق لحدوث أي ظرف طارئ، يكون جاهزا للتطبيق والتنفيذ، قبل حدوث الظروف الاستثنائية ويكون معدا للعمل به لمكافحة الخطر، ولا يحتاج إلى العودة إلى البرلمان ، لأخذ التشريع أو القانون في ذلك. 

الأسلوب الانجليزي:

يقوم على أساس إعطاء السلطة التنفيذية الحق في الرجوع إلى البرلمان، لاستصدار قانون أو تشريع لمواجهة الظروف الاستثنائية.

وهنا يتضح الفرق بينه وبين الأسلوب الفرنسي، حيث في الأول يحق للسلطة اتخاذ القانون الخاص المعد دون الحاجة للرجوع إلى البرلمان، أما في الأسلوب الانجليزي فهناك حق مشرع للسلطة للرجوع إلى البرلمان واخذ القانون المناسب لمواجهة الظروف الاستثنائية. 

ب- رقابة القضاء على أعمال الإدارة في الظروف الاستثنائية:

ويقصد به أن القضاء الإداري يقوم بنوع من التأكد من صحة وجود ظرف استثنائي لكي تقوم الإدارة باتخاذ أي عمل أو إجراء تجاهه، ومراقبة الوسائل التي استخدمتها الإدارة في حالة ذلك الظرف أكانت مسموح بها ومتناسبة بالقدر اللازم مع ذلك الظرف أم لا. والقرارات التي يتخذها القضاء في هذا الصدد تعتبر مشروعة، لكن تعتبر غير مشروعة في الظروف العادية، إذا اتضح أنها تؤدي هدف الحفاظ على النظام العام. 

الـــــــــخاتمة
إلى هنا نصل إلى نهاية المطاف في موضوع الضبط الإداري. الذي تناول فصلين في ماهية الضبط الإداري من ناحية مفهومه وأنواعه وخصائصه. ومن ثم كان الفصل الثاني في أغراض الضبط الإداري ووسائل تنفيذه وأخيرا حدود سلطته. ونرجو من المولى عز وجل أن يكون هذا العمل على قدر من التميز ويحمل الفائدة بين طياته.
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